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  الخاتمة
موضوع العقود الإداریة المتعلقة بالعقار الفلاحي في التشریع الجزائري، ینطوي  إن

نه المساهمة في الذي من شأو  ،على أهمیة كبیرة تكمن في الحفاظ على الأملاك الوطنیة
  .في الجزائر  الاقتصادیةجعل قطاع الفلاحة بدیلا فعالا للنهوض بالتنمیة 

في بلادنا،  الاستقلالنظام جدید على السیاسة العقاریة المتبعة منذ الامتیاز هو عقد و 
خصه لذا العقار الفلاحي التابع للدولة،  لاستغلالحیث جعل منه المشرع نمطا جدیدا 

المتعلق  16- 08بمجموعة من النصوص القانونیة التي تنظم أحكامه، حیث نص القانون 
نمط استغلال الأراضي  الامتیازیشكل " :یلي على ما 17بالتوجیه الفلاحي في مادته 

المحدد لشروط وكیفیات  03- 10من القانون  03كما نصت المادة " الفلاحیة التابعة للدولة
نمط  الامتیازیشكل :"استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة على ما یلي

بت دراستنا على الجانب وقد انص" 02استغلال الأراضي الفلاحیة المحددة في اللمادة
نا بالدراسة ر ض النظر على الجوانب الأخرى التي تناولها غیالامتیاز بغالإجرائي في عقد 

المستفیضة لأن الجانب الإجرائي هو الذي تظهر من خلاله المشاكل والمعوقات التي تقف 
  .في طریق تجسید هذا النظام الجدید

  : ةالملاحظات التالی إلىام خلصنا من خلال تحلیل النصوص المتعلقة بهذا النظو 
یمنح للأشخاص  الامتیازفان حق   03- 10من القانون  04حسب ما تقضي به المادة  - 

و بمفهوم المخالفة لهذا النص لا یجوز  ،الطبیعیین الذین یتمتعون بالجنسیة الجزائریة
 الاستغلالمن الأرض بغرض التأكید على شرط  الاستفادةللأجانب ولا للأشخاص المعنویة 

ي راضلأالامتیاز امنح حق  06- 11المرسوم التنفیذي رقم  أحكام أنالشخصي والمباشر إلا 
الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة المخصصة أو الملحقة بالهیئات والمؤسسات 

ومن جهة أخرى فإن الهیئات والمؤسسات  ،العمومیة وهي أشخاص معنویة هذا من جهة
 ،هي مؤسسات عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري واقتصادي متیازالاالمعنیة بنظام 

  . الامتیازلا تعامل مثلها مثل صاحب  أنالتعاونیات الفلاحیة یفترض  إلىبالإضافة 
مجال تطبیقه  أنتضح ی 03- 10من القانون  02من خلال المادة  :من حیث النطاق - 

 87/19هو الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة التي كانت خاضعة للقانون 
  : الملغى والمتمثلة في 
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  .الأراضي التي لا مالك ولا وارث لها - 
  .راضي المؤممة والمتبرع بها لفائدة الصندوق الوطني للثورة الزراعیةالأ - 
لب بها أصحابها في الآجال اتي لم یطالأراضي الموضوعة تحت حمایة الدولة وال - 

المعدل  1995سبتمبر  25المؤرخ في  26- 95من الأمر  11المحددة طبقا لنص المادة 
لم تتوفر فیهم الشروط المتعلقة بإعادة الأراضي المذكورة  والمتمم للقانون التوجیه العقاري، أو

 .سالفا لملاكها الأصلیین
المؤسسات العمومیة وكذا بالهیئات و حقة الأراضي المخصصة أو المل أنفي حین  

  .على الرغم من عدم تعدیله ،03-10رقم  القانون إطارضمن  ألحقتالتعاونیات الفلاحیة 
   بالرغم من نص :إلى حق امتیازالدائم  الانتفاعتحویل حق  إجراءاتمن حیث  - 
إلا أن هذه  ،سنوات إتمام هذه العملیة المقدرة بثلاثةعلى آجال  32في مادته  10-03

عن ت جر انالعدد الهائل من المشاكل القانونیة  إلىالأخیرة عرفت تأخرا كبیرا، وهذا راجع 
هذا ما أدى بالمصالح المركزیة ، و الوضعیة الكارثیة التي عرفها هذا القطاع الحیوي والحساس

دخل في كل مرة الت إلىوزارة الفلاحة والتنمیة الریفیة و سواء المدیریة العامة للملاك الوطنیة، 
الحلول الملائمة لها، وكان آخرها  إیجادبموجب قرارات وتعلیمات أو مناشیر من اجل 

والمتعلق بمعالجة ملفات تحویل حق  05/12/2017المؤرخ في  1808المنشور رقم 
 إلىوربما یعود هذا التأخر الكبیر  ،متیاز من طرف اللجان الولائیةالاحق  إلىالدائم  الانتفاع

الجهات المركزیة بحقیقة ووضع القطاع الفلاحي وعدم تسلیط الضوء علیه بالقدر  إلمامعدم 
  .الكافي من أجل الوقوف على مشاكله الحقیقة

الملاحظ میدانیا أن اغلب المستثمرات لم تسدد كلیا هذه  :من حیث الالتزامات المالیة - 
على تسدید هذه  إجبارهم الدولة بمقاضاتهم من اجل أملاكریات ی، كما لم تهتم مدالإتاوة
الفلاحیة، وفي هذا الإطار  تراكم هذه دیون هذه المستثمرات إلىراجع  المعتبرة وهذا المبالغ

                 مؤرخة  03085صدرت مذكرة من المدیریة العامة للأملاك الوطنیة تحت رقم 
قود الامتیاز یطلب فیها من مدیري أملاك الدولة عدم ربط تحریر ع 2011افریل  11 في

  بالتسدید المسبق لمؤخرات الإتاوة المترتبة عن حق الانتفاع الدائم
وعلیه فان هذه المذكرة جاءت خارقة لأحكام النصوص القانونیة، لاسیما ما تعلق بشرط 

  . 19- 87استیفاء الشروط المحددة بموجب القانون 
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بمدة قدرها أربعون سنة قابل  زلقد حدد الامتیا: من حیث مدة الامتیاز وتجدیده - 
المستثمرة اثنا  أعضاءللتجدید، ویتم هذا ویتم هذا بطلب خطي من أعضاء المستثمرة من 

كانت هذه المدة قابلة  إذاعشرة شهرا على الأقل قبل انقضاء العقد، إلا أن المشرع لم یوضح 
دم الطلب خلال أو عدة مرات هذا من جهة، ومن جهة أخرى إذا لم یقللتجدید مرة واحدة 

الاثنا عشرة شهرا على الأقل، فما هو أقصى حد ممكن یمكن من خلاله قبول طلب التجدید 
  .من عدمه

فان هذه العملیة یكتنفها  :أما بخصوص العقود المتعلقة باكتساب الملكیة بالاستصلاح
الغموض من حیث استمراریة العمل بهذه العملیة من عدمها ، فقانون التوجیه العقاري رقم 

الواجب استصلاحها  الأراضياستغلال  إمكانیةنص على عدم  18وفي مادته  08-16
  : إلاالدولة الخاصة  لأملاكوالتابعة 

 .التي استصلحتها الدولة للأراضي ةبالنسبفي شكل امتیاز  - 
 للأراضيبالنسبة : في شكل ملكیة عقاري فلاحیة في مفهوم التشریع المعمول به  - 

غیر  الأراضيفي المناطق الصحراویة وشبه الصحراویة وكذا  نالمستفیدو استصلحها  يالت
 .الخاصة للدولة لأملاكالمخصصة التابعة 

المستغلین على  بطمأنةتعلق ی 2011جوان  08مؤرخ في  402كما صدر منشور رقم 
ملكیاتهم العقاریة، ومن خلال لاطلاع علیه یتضح الغیاب الكلي والنهائي لعملیات المراقبة 

 للأملاكلعملیة الاستصلاح التي تتوج بعقد، ونتیجة لهذا صدرت تعلیمة عن المدیریة  العامة 
ة العقاریة عن تتعلق بحیازة الملكی 2011ماي  23مؤرخة في  5627الوطنیة تحت رقم 

المؤرخ  724- 83لأحكام المرسوم طریق الاستصلاح وذلك بغرض تطهیر الوضعیات طبقا 
وهو أمر  1984أفریل  18المؤرخ في  435والمنشور الوزاري رقم  1983 ردیسمب 10في 

غیر معقول ولا یتماشى مع السیاسة المنتهجة من طرف الدولة للنهوض بالقطاع الفلاحي، 
  .ه الوضعیات بهذه الوتیرة نتج عنها ركود هذا القطاع الحساسفالتعامل مع هذ


